
 

 

 

  

 ن وزير العدلم

 لسادة:إلى ا     

 .الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك لديه يسئلرا -

 .لديها العامين للملكء لاالوكو لمحاكم الاستئناف نيولالأالرؤساء  -

 .يهالد الملك ءلاوكو الابتدائية المحاكم رؤساء -

 .قضاة المحكمة -

 المولوية السامية. التوجيهات الموضوع:

لا يخفى عليكم مدى الاهتمام الذي يوليه مولانا أمير المؤمنين دام له العز والتمكين، للقضاء         

ي ف اللهحكام باسمه الشريف، أبقى لأيط رها نواره الذين يصدرون احوشؤونه، والرعاية المولوية التي ي

بإلقائها بالقصر الملكي العامر  اللهذكره، والتي توجت بالكلمة الذهبية التاريخية التي تفضل حفظه  الخالدات

 عا يهديطا سارمنا بحق برعتتتي لمة اتلكم الكل(. 1982مارس  12) 2441جمادى الثانية  4يوم الأربعاء 

 شعاعا مقدسا لامعا يرشد القضاء ورجاله الى المحجة البيضاء، والنهج القويم.إ، وممستقيلا راطصلا لىا

 تتوجيهالسامية، والا لهذه الإرشاداتقضاء ومساعديه الانصياع لا لىع بواجلان من اكن لئو 

ه دلقضاء تسو ةالرشيد ة، والسياسةلكمملبوع اري ف لعدللقويمة لمنهجية السمت ارتي ل، الغاليةوية المولا

ة كل ئمغربي الأصيل، فإني أدعوكم الى تعبل، وأوفقها للمجتمع ات، وأعدل التشريعاتالتنظيما قأوث

ليكم، والرفع من مستوى القضاء سلوكا إللنهوض بالمهام الموكولة  تاد، وبذل جميع المجهوتطاقالا

 قادرةة ناجعة لعدا ققيحى تإلمي رتي تلعاتقه وا ىلع لقاةملاليات مسؤوللى درجة اإوعملا، والارتقاء به 

، ت، وضمان هيبة الدولة والمؤسساتموال والمعاملالأ، وصون اتوالحريا قالحقو مارى احتلع

، وصلابة لا تلين في تتطلب إحقاق العدل بصرامة لا تغفو عن الحق كمى عاتقلع ةقالملا تتبعالفا

 تمعطياال قضاءلوعزم لا يكل، حتى يساير قطاع ابحزم لا يحيد،  تصاف، وتطبيقا للإجراءانلإا

 بلورين، ويدميالفي مختف ا متقدلوا رتطولا لعوام كببية ويوارمغلة ائبيللية دالاجتماعية والاقتصا

أساس  ـ الجلالةكما قال صاحب  -اثنا فالعدلرافنا ومجيد تريدنا وأعلمن تقا ةمستمدلة الصالأا رمظاه

 .الةوالأص يةنمدالع طلقاامن والاستمرار، والدليل الأو رةضاحال

 قالتي من شأنها تحقي تعوكم لتركيز جهوم في مختلف المحاور والمجالاأد توتحقيقا لهذه الغايا

 الأحكامتنفيذ ل في طشغال بالنسبة للتمالأ، وخاصة في ميدان تصريف اتهذه الأهداف والغايا

 .تمن القضايا والملفا المتراكمالبث في  ، وتأخيرتاروالقرا

 :تنفيذ الأحكام: لاأو

حقيقي، لهومها افم لةعدالليعطي  للذي الفقري دعمولا ريعتب لأحكاما ذيفاء أن تنرلا م

القضاء من  دكم بدون تنفيذ يعتبر عديم الجدوى ولغوا ملغيا يجرحومدلولها الصحيح، فال

 ةالمملكة المغربي
 العدل ةوزار 

 12/5/2891الرباط في، 

 439 عددمنشور 



 
 لصالفالمدنية في  ةسن قانون المسطر لكفاعليته وقيمته، ويخدشه في حرمته وقداسته، ولذ

 تا لتوجيهاار. واعتبكمحليد من افمستلمن ا إلى طلبون حاجة دي ئقالتلا ذيفتنلا ةقاعد 419

 م" .... "وعدتذ "مسؤولية التنفيذ هي أكبر المسؤولياإفي هذا الميدان  اللهسيدنا نصره 

وا لأن تو كمني أناشدإة" فلدولا لوهو انحلا رآخ ريكتفإلى ء رملا رفيه يج طلتمالأو ا ذتنفيلا

للوجود  رزها، وتبكلتوتي أ ىايدا حتزتي تنطقون بها عناية خاصة واهتماما متلا ماكحلأا

 يه.لعاجل لا يتطاول ع ذآثارها، فيتوصل المستفيد بحقوقه، وينصاع المحكوم عليه لنفا

السابقة على التنفيذ أهمية خاصة  تيلاء العملياإهذا المبتغى، ينبغي  لتحقيقوضمانا 

إلى ، وتبلغ لكإثر ذ ةعلانها، وتوقع مباشرإحكام بعد تحريرها، وتطبع بمجرد لأبأن ينطق با

قصد الشروع  دمنها في أمد محدع جرتستل لتسجيال إلى إدارة، وتوجه الأطراف المعنية بها

 التنفيذية عند صيرورتها قابلة لذي. تالإجراءا ذفي اتخا

ر وامللأسبقية لأعطاء الإحسب أقدميتها، ونوعها،  ذتنفيلا كل ملفاتيتعين تصنيف ا كذوه

اعية تمجالا والقضايانفقة، لقانون، وخاصة قضايا الا ةبقو لمعجلا ذتنفيلة بالمشمولا ماكحلأوا

بل يتعين صرف الاهتمام إليها  العاملة، ولا يعني هذا إهمال الأحكام الأخرى الطبقة مهالتي ت

 .زف وجيراءاتها حسب أقدميتها وفي ظرجإ متصفيتها وتتميوالسهر  

القضائية التي كثيرا ما يقع تبادلها بين  تإلى أنه يتعين الاهتمام بالإنابا ةشارلإوتجدر ا

حاصل فيها لالتعثر ا ةحكام. فقد لاحظنا غير ما مرلأاذ مختلف المحاكم في ميدان تنفي

 مناسب مما يستوجب فيلا ت وقالءاتها في إجرااج إنجاز بها عن معنيةلاكم محالؤ اطاوتب

 يها.إل لسرملا مةكمحلة، والسرملمة اكمحلبين ا الوزارةل حيان تدخلأب الغا

 عةرسلباكمكم محام بأقساذ تنفيليب الدوا كيرى تحإل رى أخ مرة مكنهيب ب لذلك

 ،ذتنفيلا تفالمن مكم  للمترا بلاد تصفيةلسيد ا دهارااسنة ما أ هذه ونكمة حتى تزلالا

وتنظيم مانع للإهمال والتراكم وبذي يطمئن المتقاضون بربوع المملكة على اختلاف 

ة بسمعتها لعدالا فظاهته، وتحتزقضاء ونالى سلامة ل، عم، وجنسياتهم، ومستواهماتجاهاته

 .ةشيدلروية المولا تتوجيهاللجها وفقا ربلاد وخالا لوقداستها داخ

 :تء على المخلفااالقض -2

لقضايا امن  داء عدبقي فلال يتجلى الإخظاهر مالسنوية أن أكبر  تن من الإحصائيايتب دلق

ل د، وتباتبه المرافعاد، وتتجاتمضت تتقاذفه الجلسات لى سنواإتسجيلها  ختاري علتي يرجا

 25سي منذ منمل في ملف الأمن لا يزال يعيش على  ناك، "إذ هتوالمذكرا المستنتجات 

 سنة".

ما قبل سنة  لىها إدتاريخ تقيي علهذا يتعين تصييف جميع الدعاوى القديمة التي يرج         

ها، وتسلسل تاريخها، والشروع في البت فيها بكامل السرعة للقضاء على تحسب أقدمي 1981

مة هذه القضايا القديمة، غرف لهذه الغاية توكل إليها مه ثالمتراكم ولو أدى الحال إلى إحدا

 الدفاع. قلال بحقوخوتقرير حلول قضائية مناسبة لها دون إ

ة لمستعجللسبقية لأها وإعطاء افـي تصنيغفينب 2892سنة للاحقة لقضايا اللنسبة بالأما         

حوال الشخصية بصفة عامة وقضايا النفقة بصفة خاصة والقضايا الاجتماعية الأمنها كقضايا 

يتعين دراسة القضايا دراسة وافية قبل  هالشفوية. على أن ةالتي تطبق فيها المسطر والقضايا

الموجهة إليهم  توتهييجها لها، ولاسيما فيما يخص توصل الأطراف بالاستدعاءا تالجلسا

، ةالمبدا توالطلبا ظاتلملاحقة كل الملاح ةفيها، وإعداد النقط الواقعية والقانونية المثار

الاعتباطية، ا أخير تلا تتمسال، ورفض مةملائمة لوضعية كل ملف على حد تقرارا ذواتخا



 
 

حكام القضائية من فاعليتها، وتحديد لأيد ارتسويف وتجلة والمماطلتي لا يقصد منها سوى ا

المقبلة التي تعرض فيها قضايا أطراف يقطنون خارج الدائرة القضائية  تتاريخ ملائم للجلسا

 تافتصار على عدد مناسب من الملقلكافية لإشعارهم بها، والالمحاكمكم من حيث الآجال ا

المأمور بها، وإدراج الدعاوى المتعلقة بها في  ةالخبر تفي كل جلسة، ومراقبة إجراءا

موعد لفي ا كمحلنطق بالها، وال ةمحددلساعة الموالية، وفتح كل جلسة في ا تجلسا

، وتوجيه  ليلقضايا منها دون تعلاج اخرة بدون سبب، وإولمداله، وتجنب تمديد ال بورمضلا

 رواملأين والمعتقلاصة قضايا اخطعن فيها، ولد ارناف بمجئى محا الاستلنفة إأمستلا تفالملا

 .لمعجلا ذبالتنفية لمشمولا ماكحلأة والمستعجلا

 تجماعالا كمى محالض عرتي تعلقضايا البا مأن الاهتما لبالعن ا ربولا يغ        

ها ل ةمحددلا رةمسطلتقيد فيها بال، وا مما تستحقه من عناية واهتما إعطاؤهايتعين  تمقاطعالوا

ي لمحلصعيد االى ليب عارتد ميظى تنلإ لحالو أدى الما وكيما محلقانونا، وتطبيقها تطبيقا س

في أحسن  مبمهامه مقيالنوا من اكقضاء حتى يتملا لكسللا ينتمون  الذين ماكحلح الصال

الإحالة المنصوص عيها  تحوال ويتجنبوا بصفة خاصة الوقوع في حالالأالظروف وا

في  ركا لكل خرق، وتدا ماكحلأنطق بالبعد ا ذتنفيلة في القرعلكل تلافيا كل ذلك  قانونا،

 ية.رجوهلا تاءارجلإتصاص أو اخالا

 كولئن كان للتماطل الحاصل في تنفين الاحكام أبعاده وآثاره في نهاية المطاف، فهنا

 كلمن في مشكدعاوى، وهو يلى من تقييد الولأة الحرملفي ا كممحالفيه ا رتتعث خراء آرإج

المطاف،  ايةي بدلساسي للجهاز القضائي لأا كيعتبر المحر يذالاء الاستدع تتبليغ طيا

القضائية، وعلى  تعلى نشاط المؤسسا توانعكاسا توتترتب عن كل إخلال فيه مضاعفا

، ورقابة ةأن يحاط بمواكبة مستمر لككيد والأمر كذلأمعدل الإنتاج فيها سلبا وإيجابا. فمن ا

 تالترتيبا ذإلا باتخا لكوالتقويم، ولن يتأتى ذ حكل إخلال يعتريه بالإصلا كة، وتدارمائد

يها، لإ تاقسام المكلفة به تنظيما عصريا، يمكن من ضبط إحالة الطيلأالكفيلة بتنظيم ا

منتظمة  تمنها، ومسك أعوان التبليغ لسجلا ةها، وإرجاعها إلى المكاتب الوافدليغوتاريخ تب

 بلهذه الغاية مع تركيز الرقابة القضائية على معاينة الكيفية التي ينجز بها التبليغ، وأسبا

 تطالسلبا ل. ما يتعين الاتصاتفالملا فيرقضائي وتصلال عملا لفيه من خلا رتقصيلا

يها، وخاصة فيما يرجع لة علمحاال تطياللنسبة ليغ بالتب كلمش رزما بكلمختصة لية المحلا

مناسبة  تفي أوقا اداتالمتطلبة قانونا، وإرجاع هذه الشه تالتسليم للبيانا اداتلاستيفاء شه

 .تسالجلل دمحدليخ ارتالا لقب

 تيالعملا لفبة نشاطها وبتتبع مختكهين بموارقضائية لا تمؤسسالا رإن حسن سي

 تهاون أو استخفاف. ي كلأو إسفاف، وتفا لإهما كل ءدرقضائية ولية وارمسطلا

ا ذه دارإف ريورضلأينا من اما رتي لا تيمالتعلا هذه قمن حسن تطبي قتحقللو 

 لحالملكية، ن تادلإرشااو تلها اقتباسا من النصائح المولوية، وتنفيذا للتوجيها رمنشولا

شامل يشمل جميع المتراكم من القضايا قبل  دوبكل استعجال بجر ةارالوز ةعليكم في موافا

في طور التنفيذ، كما نحثكم على بعت قائمة في كل ثلاثة  لتالتي ما زا توالملفا 1981سنة 

الموجبة للتأخير  بسبالأأشهر بالدعاوى التي وقع ايت فيها في إطار هذه الحملة مع بيان ا

 فيها بعد. البثتي يقع لى الع رئطالا

ضواء على النقط لأالمركزية بتسليط ا ةهيئة التفتيش بالإدار تدولا أخفيكم أنني زو



 
في هذا المنشور كلما كلفوا بتفتيش محكمة للتعرف على مدى تقيدكم بتعليماته، غير  ثارةالم

 تنفيذها بكل دقة وحزم، حتى تتبوأأني واثق من أنكم لن تتوانوا عن بذل قصارى جهودكم ل

بانطلاقة ت من في بعت قضائي  اللهأيده  لكملة الومه جلاري رموق الذيمالمقام لة الداعال

 والسلام.ورضوان.  اللهعلى تقوى من 

 وزير العدل

 بلعربي العلويمضاء: مصطفى لإا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


